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)IZJ-2021-1114( القرار رقم

)Z-2020 -2385( الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ــراد - عمــولات  ــة تســاعد فــي رفــع الإي ــف فعلي ــط زكــوي - عمــولات الســعي - مصاري رب
ومكافــأة - الذمــم التجاريــة الدائنــة - ذمــم ومســتحقات - ذمــم متغيــرة – حــولان الحــول 

– وعــاء زكــوي.

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م، وينحصــر اعتراضهــا علــى البنــود الآتيــة: البنــد الأول: 
الربــط الزكــوي للأعــوام 2014م و2015م و2016م: ذلــك أنهــا قدمــت اعتراضهــا علــى 
المبالــغ التــي تــم الربــط بهــا مــن قبــل المدعــى عليهــا وبالتالــي فــإن البنــود التــي تدعــي 
الهيئــة بــأن المدعيــة لــم تقــم بتوضيحهــا هــي نفــس البنــود التــي تــم الربــط عليهــا مــن 
قبــل الهيئــة وعليــه لا يتــم ذكــر البنــود بشــكل مفصــل كونهــم علــى علــم بهــا ومســجلة 
لديهــم. البنــد الثانــي: عمــولات الســعي لعــام 2014م: تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة 
البنــد للوعــاء الزكــوي كونهــا عمــولات حقيقيــة وتمثــل مصاريــف فعليــة لأنهــا تســاعد 
فــي رفــع الإيــراد. البنــد الثالــث: فروقــات زكويــة لعــام 2014م: تعتــرض المدعيــة علــى 
إضافــة البنــد للوعــاء الزكــوي كونهــا مصاريــف حقيقيــة. البنــد الرابــع: عمــولات ومكافأة 
ــد للوعــاء  ــغ البن ــى إضافــة مبل ــة عل ــرض المدعي ــى 2016م: تعت للأعــوام مــن 2014م إل
الزكــوي كونهــا عمــولات بيــع حقيقيــة وتعتبــر مــن البنــود الرئيســية لطبيعــة النشــاط. 
ــغ  ــى إضافــة مبل ــة عل ــرض المدعي ــاح لعــام 2014م: تعت ــد الخامــس: توزيعــات الأرب البن
البنــد للوعــاء الزكــوي وهــي توزيعــات حقيقيــة وقــد أثبــت المحاســب القانونــي توزيعهــا 
ــرض  ــة؛ تعت ــة الدائن ــد الســادس: الذمــم التجاري ــة. البن ــات النقدي ضمــن قائمــة التدفق
المدعيــة علــى إضافــة مبلــغ البنــد للوعــاء الزكــوي مــع العلــم أنــه لــم يحــل عليهــا الحــول 
وعــدم وجــود مســتخرج مــن واقــع الحاســب الآلــي. البنــد الســابع: ذمــم ومســتحقات 
لعامــي 2015م، 2016م: تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة مبلــغ البنــد للوعــاء الزكــوي 
وهــي ذمــم متغيــرة وليســت رأس مــال أو تمويــل ليتــم إضافتهــا للوعــاء – أجابــت 
الهيئــة بأنهــا تدفــع الهيئــة بعــدم قبــول الدعــوى مــن الناحيــة الشــكلية لكــون الاعتــراض 
ــة أي خطــاب يوضــح  ــم يقــدم للهيئ ــف ل ــث أن المكل ــر مســبب حي ــة غي المقــدم للهيئ
ماهــي البنــود المعتــرض عليهــا ولــم يقــدم أي تفصيــل أو بيــان عــن مســببات اعتراضــه 
– ثبــت للدائــرة أنــه قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، 

زكاة

لجنة الفصل 

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 

الدخل في مدينة جدة
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وأنــه فــي البنــد الأول: لا وجاهــه فــي طلــب المدعيــة بإلغــاء الربــط و التحــول إلــى 
الربــط علــى أســاس التقديــري بإهــدار الحســابات، وفــي البنــود الثانــي والثالــث والرابــع 
والســابع: أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يؤيــد اعتراضهــا مســتندياً، وفــي البنــد الخامــس: لــم 
تقــدم المدعيــة قــرار الشــركاء بتوزيــع الأربــاح والكشــوفات البنكيــة لإثبــات خروجهــا مــن 
ذمــة المدعيــة، وفــي البنــد الســادس: أن المدعيــة لــم تقــدم الحركــة التفصيليــة للذمــم 
الدائنــة لإثبــات عــدم حــولان الحــول علــى المبالــغ المعتــرض عليهــا - مــؤدى ذلــك: رفض 
ــاً وواجــب النفــاذ بموجــب  ــار القــرار نهائي ــود الســبعة - اعتب ــة فــي البن ــراض المدعي اعت
المــادة )1/5(، )3/20(، )4/أولًا/5 , 8( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة، المــادة 

)ســابعًا( مــن قواعــد حســاب زكاة مكلفــي التقديــري 

المستند:

المــادة )1/5(، )3/20(، )4/أولًا/5 , 8( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة  -
ــخ 1438/06/01هـــ. ــوزاري رقــم )2082( وتاري ــرار ال بالق

المــادة )ســابعًا( مــن قواعــد حســاب زكاة مكلفــي التقديــري الصــادرة بقــرار وزاري رقــم  -
)852( وتاريــخ 1441/02/28هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنه في يوم الأحد الموافق 2021/08/29م عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة، المنصوص عليها في المادة رقم: )67( من 
1425/01/15هـ،  وتاريخ:  )م/1(  رقم:  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الدخل  ضريبة  نظام 

وتعديلاته، والمُشكلة بموجب الأمر الملكي رقم: )65474( وتاريخ: 1439/12/23هـ، 

وحيث  والدخل؛  للزكاة  العامة  الهيئة  ضد   )...( من  المقامة  الدعوى  في  للنظر  وذلك 
للجان  العامة  الأمانة  لدى  أُودعت  فقد  المقررة،  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت 

الضريبية بالرقم أعلاه بتاريخ: 2020/01/07م. 

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ... )هوية وطنية رقم: ...(، بصفتها ممثلة نظامية 
للمدعية )..(، سجل تجاري رقم: )...( بموجب عقد التأسيس، تقدم باعتراضها على الربط 
والجمارك،  والضريبة  الزكاة  الصادر عن هيئة  إلى 2016م،  للأعوام من 2014م  الزكوي 
2014م  للأعوام  الزكوي  الربط  الأول:  البند  الآتية:  البنود  على  اعتراضها  ينحصر  حيث 
قدمت  أنها  ذلك  عليها  المدعى  إجراء  على  المدعية  تعترض  حيث  و2016م  و2015م 
اعتراضها على المبالغ التي تم الربط بها من قبل المدعى عليها وبالتالي فإن البنود التي 
تدعي الهيئة بأن المدعية لم تقم بتوضيحها هي نفس البنود التي تم الربط عليها من 
قبل الهيئة وعليه لا يتم ذكر البنود بشكل مفصل كونهم على علم بها ومسجلة لديهم 
الفروقات  ربط  المتضمن  الهيئة  إرساله من  تم  الذي  التعديل  تقديم خطاب  تم  وأيضا 
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بالمبالغ الكبيرة ولم يذكروا فيه بنود التعديل التي يطلبوا توضيحها في الاعتراض. وفيما 
يتعلق بالبند الثاني: عمولات السعي لعام 2014م تعترض المدعية على إضافة عمولات 
السعي لعام 2014م للوعاء الزكوي كونها عمولات حقيقية وتمثل مصاريف فعلية لأنها 
تساعد في رفع الإيراد، وتوجد مستندات مؤيدة لها. وفيما يتعلق بالبند الثالث: فروقات 
زكوية لعام 2014م تعترض المدعية على إضافة فروقات زكوية 2014م للوعاء الزكوي 
كونها مصاريف حقيقية حيث أنها سددت دون عمل مخصص لها في الفترات السابقة. 
تعترض  إلى 2016م  للأعوام من 2014م  الرابع: عمولات ومكافأة  بالبند  يتعلق  وفيما 
الزكوي كونها عمولات بيع حقيقية وتعتبر من  البند للوعاء  المدعية على إضافة مبلغ 
لعام  الأرباح  توزيعات  الخامس:  بالبند  يتعلق  وفيما  النشاط.  لطبيعة  الرئيسية  البنود 
حقيقية  توزيعات  الزكوي وهي  للوعاء  البند  مبلغ  إضافة  على  المدعية  تعترض  2014م 
يتعلق  وفيما  النقدية.  التدفقات  قائمة  ضمن  توزيعها  القانوني  المحاسب  أثبت  وقد 
بالبند السادس: الذمم التجارية الدائنة؛ تعترض المدعية على إضافة مبلغ البند للوعاء 
الزكوي مع العلم أنه لم يحل عليها الحول وعدم وجود مستخرج من واقع الحاسب الآلي. 
بالبند السابع: ذمم ومستحقات لعامي 2015م، 2016م تعترض المدعية  وفيما يتعلق 
على إضافة مبلغ البند للوعاء الزكوي وهي ذمم متغيرة وليست رأس مال أو تمويل ليتم 

إضافتها للوعاء. 

عى عليها؛ أجاب بأنها تدفع الهيئة بعدم قبول الدعوى  وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ
لم  المكلف  أن  حيث  مسبب  غير  للهيئة  المقدم  الاعتراض  لكون  الشكلية  الناحية  من 
أو  تفصيل  أي  يقدم  ولم  عليها  المعترض  البنود  يوضح ماهي  أي خطاب  للهيئة  يقدم 
بيان عن مسببات اعتراضه وتستند الهيئة على أحكام المادة )22( من لائحة جباية الزكاة 

الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( وتاريخ 1438/6/1هـ.

الخامسة  الساعة  تمام  الجلسة في  افتتحت  الموافق 2021/08/29م  الأحد  يوم  وفي 
مساءً، ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبليغهم بموعد الجلسة نظاماً، وحضر ممثل 
عى عليها ... ذو الهوية الوطنية رقم:)...( بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هيئة  المُدَّ
الزكاة والضريبة والجمارك للشؤون القانونية برقم: )...( وتاريخ: 1442/06/04هـ، وبعد 
الاطلاع على ملف الدعوى ولصلاحية الفصل في الدعوى وفقاً لأحكام المادة )20( من 
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية قررت الدائرة رفع الجلسة 

للمداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى نظــام الــزكاة الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم: )577/28/17( وتاريــخ: 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم: )2082( 
بتاريــخ: 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
ــخ: 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا،  ــة رقــم: )1535( وتاري ــر المالي الصــادرة بموجــب قــرار وزي
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع
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رقــم: )26040( وتاريــخ: 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م، وحيــث 
إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن 
اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي 
ــخ: 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، وخــال  رقــم:)26040( وتاري
المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى مــن الناحيــة 

الشــكلية.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي للأعــوام مــن 2014م إلــى 2016م، حيــث 

ينحصــر اعتــراض المدعيــة علــى البنــود الآتيــة: 

ــرض  ــط الزكــوي للأعــوام 2014م و2015م و2016م؛ تعت ــد الأول: الرب ــق بالبن فيمــا يتعل
المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا ذلــك أنهــا قدمــت اعتراضهــا علــى المبالــغ التــي تــم 
الربــط بهــا مــن قبــل المدعــى عليهــا، فــي حيــن دفعــت المدعى عليهــا بعدم قبــول الدعوى 
مــن الناحيــة الشــكلية لعــدم تســبيب الاعتــراض. وحيــث نصــت المــادة )ســابعًا( مــن قواعــد 
حســاب زكاة مكلفــي التقديــري الصــادرة بقــرار وزاري رقــم )852( وتاريــخ 1441/02/28هـــ، 
ــى  ــد إل ــا لهــذه القواع ــزكاة وفقً ــول مــن حســاب ال ــف الحــق فــي التح ــى أن: » للمكل عل
ــي  ــاء فــي الفصــل الثان ــا لمــا ج ــه طبقً ــة، ومعاملت ــره التجاري ــى أســاس دفات الحســاب عل
والثالــث مــن اللائحــة، ولا يســمع للمكلــف بعدهــا بالانتقــال إلــى الحســاب بمقتضــى هــذه 
القواعــد إلا بموافقــة المحافــظ ». وبنــاء علــى مــا تقــدم وبالاطــاع علــى لائحــة اعتــراض 
المدعيــة يتبيــن أن المدعيــة تعتــرض علــى عــدم معرفتهــا بالبنــود محــل الاعتــراض، وحيــث 
تبيــن للدائــرة بــأن المدعيــة تســتطيع الدخــول علــى نظــام إيــراد التابــع للمدعــى عليهــا 
لرؤيــة جميــع البنــود محــل الاعتــراض وبالإضافــة لذلــك فــان المدعيــة تقدمــت بلائحــة 
اعتــراض فــي خطابهــا الموجــه للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة موضــح فيهــا البنــود 
المعتــرض عليهــا ممــا يعنــي أن لديهــا علــم بتلــك بالبنــود المعدلــة مــن قبــل الهيئــة، 
ــى أســاس  ــط عل ــى الرب ــط و التحــول إل ــاء الرب ــة بإلغ ــب المدعي ــه لا وجاهــه فــي طل وعلي
التقديــري بإهــدار الحســابات، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة 

ــط الزكــوي للأعــوام 2014م و2015م و2016م. ــد الرب ــى بن عل

ــى  ــة عل ــرض المدعي ــي: عمــولات الســعي لعــام 2014م؛ تعت ــد الثان ــق بالبن وفيمــا يتعل
إضافــة عمــولات الســعي للعــام 2014م للوعــاء الزكــوي كونهــا عمــولات حقيقيــة وتمثــل 
مصاريــف فعليــة. وحيــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة 
الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى أن: »تحســم 
كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة 
وصــولا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة 
مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد من صحتهــا ولو كانت 
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متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية 
ــة إدراج مصــروف ذو  ــرى. ج- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حال أو بأنشــطة أخ
طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم للموجــودات الثابتة 
ويســتهلك وفقــا للنســب النظاميــة.« ونصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ 
علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي 
بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، 
ــام  يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القي
بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة 
والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وبنــاءً علــى كل مــا تقــدم، وحيــث أن الخــاف حــول هــذا البنــد 
هــو خــاف مســتندي، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، 
يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت صــرف عمــولات الســعي، وحيــث أن المدعيــة لــم 
تقــدم مــا يؤيــد اعتراضهــا مســتندياً الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض 

المدعيــة علــى بنــد عمــولات الســعي لعــام 2014م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: فروقــات زكويــة لعــام 2014م؛ تعتــرض المدعيــة علــى 
إضافــة فروقــات زكويــة لعــام 2014م للوعــاء الزكــوي كونهــا مصاريــف حقيقيــة حيــث أنهــا 
ــرات الســابقة. وحيــث نصــت الفقــرة )1( مــن  ســددت دون عمــل مخصــص لهــا فــي الفت
المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة 
ــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط  للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولا إل
توفــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائن أخرى 
تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون 
مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا تكــون ذات 
طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات 
تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم للموجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقا للنســب النظامية.« 
ونصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بقــرار 
وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى أن: »يقــع عبء إثبــات صحة ما ورد 
فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم 
تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم 
إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي 
ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومات المتاحة لهــا«. وبناءً على كل ما 
تقــدم، وحيــث أن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو خــاف مســتندي، وبالرجــوع لملــف الدعــوى 
ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، يتبيــن أن المدعــي لــم تقــدم مــا يثبــت ســداده 
للمصاريــف الزكويــة وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يؤيــد اعتراضهــا مســتندياً الأمــر الــذي 
تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد فروقــات زكويــة لعــام 2014م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: عمــولات ومكافــأة للأعــوام 2014م، 2015م، 2016م؛ 
تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة مبلــغ البنــد للوعــاء الزكــوي كونهــا عمــولات بيــع حقيقيــة 
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وتعتبــر مــن البنــود الرئيســية لطبيعــة النشــاط. وحيــث نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )5( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 
1438/06/01هـــ علــى أن: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة اللازمــة للنشــاط 
ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط بشــرط توفــر 
الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن أخــرى 
تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. ب- أن تكــون 
مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا تكــون ذات 
طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن المصروفــات 
تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم للموجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقا للنســب النظامية.« 
ونصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بقــرار 
وزيــر الماليــة رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا 
ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة 
عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وبنــاءً علــى 
كل مــا تقــدم، وحيــث أن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو خــاف مســتندي، وبالرجــوع لملــف 
الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، يتبيــن أن المدعــي لــم تقــدم مــا يثبــت 
صــرف العمــولات والمكافــأة وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يؤيــد اعتراضهــا مســتندياً 
الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد عمــولات ومكافأة 

للأعــوام 2014م، 2015م، 2016م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: توزيعــات الأربــاح لعــام 2014م؛ تعتــرض المدعيــة علــى 
إضافــة مبلــغ البنــد للوعــاء الزكــوي كونهــا توزيعــات حقيقيــة وقــد أثبــت المحاســب 
القانونــي توزيعهــا ضمــن قائمــة التدفقــات النقديــة. وحيــث نصــت الفقــرة )8( مــن البنــد 
)أولًا( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة 
ــزكاة مــن كافــة أمــوال  ــاء ال ــى أن: »يتكــون وع ــخ 1438/06/01هـــ عل رقــم )2082( وتاري
المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 8- رصيــد الأربــاح المرحلــة مــن ســنوات ســابقة آخــر 
العــام.« واســتناداً علــى الفقــرة )3( مــن المــادة )20( منهــا التــي نصــت علــى الآتــي: »يقــع 
عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى 
ــة  ــوز للهيئ ــراره، يج ــات صحــة مــا ورد فــي إق ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن ــف، وفــي حال المكل
عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري 
وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
المتاحــة لهــا«. وبنــاءً علــى مــا تقــدم، وحيــث أن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو خــاف 
مســتندي، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، يتبيــن أن 
المدعيــة لــم تقــدم مــا يثبــت توزيــع الأربــاح محــل الخــاف، حيــث لــم تقــدم قــرار الشــركاء 
بتوزيــع الأربــاح والكشــوفات البنكيــة لإثبــات خروجهــا مــن ذمــة المدعيــة، الأمــر الــذي 
تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد توزيعــات الأربــاح لعــام 2014م.  

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: الذمــم التجاريــة الدائنــة ؛تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة 
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مبلــغ البنــد للوعــاء الزكــوي ذلــك أنــه لــم يحــل عليهــا الحــول. وحيــث نصــت الفقــرة رقــم 
)5( مــن البنــد )أولًا( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ أنــه: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال 
المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا:5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن 
ــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف  ــل الأخــرى مث مصــادر التموي
التــي فــي ذمــة المكلــف وفقــاً للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــداً وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا 
اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال 
عليهــا الحــول.« ونصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )20( منهــا علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة 
مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة 
عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وبنــاءً علــى 
مــا تقــدم، تعــدّ الذمــم التجاريــة الدائنــة أحــد مكونــات الوعــاء الزكــوي بشــرط حــولان الحول 
عليهــا أو اســتخدامها فــي تمويــل الأصــول المحســومة مــن الوعــاء الزكــوي، وبالاطــاع 
علــى المســتندات المقدمــة فــي ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم الحركــة 
التفصيليــة للذمــم الدائنــة لإثبــات عــدم حــولان الحــول علــى المبالــغ المعترض عليهــا، الأمر 
الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد الذمــم التجاريــة الدائنــة.

تعتــرض  الســابع: ذمــم ومســتحقات لعامــي 2015م، 2016م؛  بالبنــد  وفيمــا يتعلــق 
ــرة وليســت رأس  ــا ذمــم متغي ــاء الزكــوي كونه ــد للوع ــغ البن ــة مبل ــى إضاف ــة عل المدعي
مــال أو تمويــل ليتــم إضافتهــا للوعــاء. وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )5( مــن البنــد )أولًا( مــن 
ــوزاري رقــم )2082(  ــرار ال ــزكاة الصــادرة بالق ــة ال ــة لجباي ــة التنفيذي المــادة )4( مــن اللائح
وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة 
للــزكاة ومنهــا:5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل 
ــي فــي ذمــة  ــى المكشــوف الت ــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع عل ــل الدائن ــرى مث الأخ
المكلــف وفقــاً للآتــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــداً وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا اســتخدم منهــا 
لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول.« 
ونصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )20( منهــا علــى أن: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد 
فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم 
تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم 
إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي 
ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وبنــاءً علــى مــا 
ــاء الزكــوي بشــرط حــولان الحــول  ــات الوع ــدّ الذمــم والمســتحقات أحــد مكون تقــدم، تع
عليهــا أو اســتخدامها فــي تمويــل الأصــول المحســومة مــن الوعــاء الزكــوي، وبالاطــاع 
علــى المســتندات المقدمــة فــي ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات 
المؤيــدة لاعتراضهــا، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة علــى 

ــد ذمــم ومســتحقات لعامــي 2015م، 2016م. بن
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

و2015م  - 2014م  للأعــوام  الزكــوي  الربــط  بنــد  علــى  المدعيــة  اعتــراض  رفــض  أولًا: 
و2016م.

ثانياً: رفض اعتراض المدعية على بند عمولات السعي لعام 2014م. -

ثالثاً: رفض اعتراض المدعية على بند فروقات زكوية لعام 2014م. -

رابعــاً: رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد عمــولات و مكافــأة للأعــوام 2014م ، 2015م  -
،2016م.

خامساً: رفض اعتراض المدعية على بند توزيعات الأرباح لعام 2014م -

ــة لأعــوام 2014م ،  - ــة الدائن ــد الذمــم التجاري ــة علــى بن ــراض المدعي سادســاً: رفــض اعت
2015م،2016م

سابعاً: رفض اعتراض المدعية في بند ذمم ومستحقات لعامي 2015م، 2016م. -

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن وفقــاً لأحــكام المــادة )56( مــن نظــام المرافعــات 
الشــرعية، وقــد حــددت الدائــرة )ثلاثيــن( يومًــا موعــدًا لتســلم نســخة القــرار، ولأطــراف 
الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( يومًــا مــن اليــوم التالــي للتاريــخ 
المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة فــي حــال 

ــراض. ــم الاعت عــدم تقدي

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


